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Sharī’ah maxims are universal Sharī’ah rulings that can be applied 

to all issues related to them. Ḥadīth scholars had a special interest 

in Sharī’ah maxims especially in the area of understanding 

Prophetic Ḥadīth and criticizing narrations. This article aims to 

define Sharī’ah maxims and their types, and gather some Sharī’ah 

maxims employed by Ḥadīth scholars in criticizing Ḥadīth texts 

through their scholarly works especially in the books of al- 

Mawḍū’āt. The article utilizes two main methods, which are; the 

inductive method to collect several Sharī’ah maxims through 

Ḥadīth scholars’ practical demonstrations in criticizing the 

Prophetic Ḥadīth texts in the books of al-Mawḍu’āt; and the 

analytical method to study their opinions and methods in this 

particular field. The article shows the extent to which the Ḥadīth 

scholars has paid attention to the Sharī’ah maxims in the books of 

al-Mawḍū’āt, as they applied them to identify fabricated Ḥadīths, 

indicating them as a sign of fabrication in the narrations. They also  

used Sharī’ah maxims in determining some Ḥadīth narrations as 

fabricated without considering the chains of transmission. 

 

 الملخص 
القواعد الشرعية، علم دراية 

ب الحديث، نقد الحديث، كت
 الموضوعات.

القواعد الشرعية أحكام شرعية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، وقد كان 
للمحدثين عناية خاصة بها في مجال دراية الأحاديث النبوية ونقد مروياتها. 
ويهدف البحث إلى بيان مفهوم القواعد الشرعية وبيان أنواعها، وجمع القواعد 

قد الروايات الحديثية، وإبراز عنايتهم الشرعية التي وظفها علماء الحديث في ن
بنقد متن الحديث، وذلك من خلال تطبيقاتهم العملية في الكتب الخاصة 
بالأحاديث الموضوعة. وقد اعتمد البحث على منهجين رئيسين، وهما؛ المنهج 

نقد في  مؤلفو كتب الموضوعاتالقواعد الشرعية التي وظفها  لتتبع الاستقرائي
في  التطبيقات العملية للمحدثين لدراسة تحليلية؛ والمنهج الالروايات الحديثي
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نقد  للقواعد الشرعية في المحدثين ، وبيان الآثار الناتجة عن توظيفهذا المجال
تلك الروايات. وقد أظهر البحث مدى عناية المحدثين بالقواعد الشرعية في  

اطلة كتب موضوعات الحديث، حيث وظفوها في التعرف على الأحاديث الب
فجعلوها علامة من علامات الوضع في الحديث من جهة، كما وظفوها في 

أسانيدها الحكم على بعض الروايات الحديثية بالوضع دون الحاجة إلى النظر في 
 من جهة أخرى.
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 قدمةالم .1

فقاموا بشرح الأحاديث في ضوئها، ، النبوينصوص الحديث  التعامل معفي لقد اهتم المحدثون بالقواعد الشرعية 
واعتنوا بالجمع والتوفيق بينها وبين الأحاديث النبوية في حال ظهور شيء من التناقض والاختلاف بينهما. كما 

المعارضة لتلك القواعد، فتوقفوا في قبول بعضها، ونصوا  وظف المحدثون تلك القواعد في نقد بعض الأحاديث
على الخطأ أو تعمد الكذب من الراوي في بعضها الآخر. ويعُد عرض روايات الحديث النبوي على القواعد 

مراعاتها، فهماً لروايات الحديث  الحديث الشريف في مجال للمشتغل التي ينبغي أحد القواعد الرئيسة الشرعية
 .)2022)البيانوني،  جهة، وتمييزا للمقبول من المردود من تلك الروايات من جهة أخرىالنبوي من 

وقد نص بعض المحدثين على أن مخالفة الرواية الحديثية للقواعد الشرعية المقررة يمكن أن يعد علامة من 
ها. ويمكن التمثيل علامات الوضع والكذب في الحديث، التي يمكن بناء عليها رد الرواية دون النظر في إسناد

لذلك بالأحاديث التي وردت في ذم الحبشة والسودان والترك المماليك، فقد ردها العلماء مباشرة لمخالفتها 
لأفضلية إنما هو تقوى الله عز وجل ومدى الالتزام القاعدة القرآنية التي تنص على المساواة بين الناس، وأن معيار ا

ن والجنس والنسب والمال وغير ذلك من الأمور التي يتفاضل فيه الناس لا عبرة بتعاليم الدين الإسلامي، وأن اللو 
رٍ واأنُْ ثاى واجاعالْنااكُمْ شُعُوبًا واق اباائِلا لها في الميزان الإلهي، حيث يقول سبحانه لاقْنااكُمْ مِنْ ذاكا ا النَّاسُ إِنََّّ خا : ﴿ياا أاي ُّها

بِيٌر﴾ ]الحجرات: لتِ اعاارافُوا إِنَّ أاكْراماكُمْ عِنْدا ا البيانوني ، 2018 الجوزيةابن قيم ) [13للََِّّ أاتْ قااكُمْ  إِنَّ اللََّّا عالِيمٌ خا
2009). 

في مقدمة عناية خاصة بإبراز تلك القواعد والتنبيه عليها، وقد أشار إلى ذلك لإمام النووي وقد كان ل
وأحرص على ترك الإطالات، وأوثر : "لكني أقتصر على التوسط ، حيث يقولشرحه لصحيح الإمام مسلم

من علومه الزاهرات، من أحكام الأصول والفروع  -إن شاء الله جملاً -الاختصار في كثير من الحالات، فأذكر فيه 
ا يؤكد ومم .(1972)النووي،  والآداب والإشارات والزهديات، وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات..."
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قول الإمام السيوطي في شرح ة مراعاتها في التعامل مع الحديث النبوي الشريف رور وض أهمية القواعد الشرعية على
 .(1970)السيوطي،  موطأ مالك: "وحق على طالب العلم أن يستعمل القواعد، ويعرض المبحوث فيه عليها"

وقد اعتنى المحدثون بنقد روايات الحديث منذ وقت مبكر، فظهر ما يُسمى بكتب العلل منذ وقت 
ه (، وكتابي 256ه (، وكتاب "التمييز" للإمام مسلم )241، ككتاب "العلل ومعرفة الرجال"، للإمام أحمد )مبكر

ه (. 327ه (، وكتاب "علل الحديث" لابن أبي حاتم الرازي )279"العلل الكبير" و"العلل الصغير" للترمذي )
كرة الموضوعات"، لأبي الفضل وظهرت بعد ذلك الكتب المتخصصة في الأحاديث الموضوعة، مثل كتاب "تذ 

ه (، وكتاب 543ه (، وكتاب "الأباطيل"، للحسن بن إبراهيم الجوزقاني )507محمد بن طاهر المقدسي )
ه ( كتابه "المنار المنيف في الصحيح 751ه (. وألف ابن قيم الجوزية )597"الموضوعات" لابن الجوزي )

كن أن يعُرف فيها الوضع في الحديث بالنظر إلى متنه دون والضعيف"، حيث عرض فيه القواعد والأمارات التي يم
الحاجة إلى دراسة إسناده. وتابعهم في ذلك كثير من المحدثين، إلا أن العناية في عرض الحديث على القواعد 

 .(1983)الدميني،  الشرعية لم تكن واضحة في أكثر تلك المؤلفات
فسوف يركز البحث على كتب الموضوعات ، الاتهمجاونظرا لكثرة المؤلفات في نقد الحديث وتعدد 

د تم وق. والحكم عليها بالوضع ،للوقوف على جهود المحدثين في نقد المرويات الحديثية في ضوء القواعد الشرعية
اختيار كتب الموضوعات لكونها من الكتب الرئيسة في مجال نقد المرويات الحديثية من جهة، ولكون هذا النوع 

عدداً من القواعد سيعرض و ما يتعارض مع القواعد والأصول الشرعية العامة من جهة أخرى.  يراً من الأحاديث كث
التي اشتملت عليها كتب الموضوعات، مع بيان الأحاديث التي ردها المحدثون وحكموا بوضعها نظراً لمناقضتها 

 للقواعد الشرعية المقررة.
، وجمع القواعد الشرعية التي وظفها مؤلفو  أنواعها ويهدف البحث إلى التعريف بالقواعد الشرعية وبيان

كتب الموضوعات وبيان دلالاتها، وإظهار عناية العلماء بنقد الروايات الحديثية في ضوء تلك القواعد، وذلك من 
 خلال تطبيقاتهم العملية في الكتب الخاصة بالأحاديث الموضوعة. 

 .والتحليلي قرائيالمنهج الاستوقد اعتمد البحث على منهجين، وهما؛ 
مؤلفو كتب القواعد الشرعية التي وظفها لوقوف على من المنهج الاستقرائي ل ةوستتم الاستفاد

ع تركيز خاص على كتابي الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب المنار المنيف م، نقد المرويات الحديثيةفي  الموضوعات
 لابن قيم الجوزية.

مجال نقد المرويات الحديثية سة التطبيقات العملية للمحدثين في رالد المنهج التحليليا سيتم توظيف كم  
 .ذلك من حيث رد الحديث، والحكم عليه بالوضعوبيان الآثار الناتجة عن  ،في ضوء القواعد الشرعية العامة
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ويشتمل البحث على تمهيد يعرف بمفهوم القواعد الشرعية وأنواعها، وب "كتب الموضوعات"، وعدة 
بعرض القواعد الشرعية التي استفاد منها مؤلفو كتب الموضوعات في الحكم على بعض الروايات مطالب تختص 

الحديثية بالوضع وبيان الأحاديث المردودة بسبب مخالفة تلك القواعد، وخاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث 
 وتوصياته.

 
 مفهوم القواعد الشرعية .2

، والقواعد: أصل الأس   . والقاعدة:(1999)الرازي،  "ساسهيت أالب القواعد لغةً: جمع قاعدة، يقال: "قواعد
: البقرة] ﴾وَإِذْ يرَفَْعُ إبِرَْاهيِمُ القَْوَاعِدَ مِنَ الَْْيتِْ وَإِسْمَاعِيلُ ﴿ :دليل ذلك، قوله تعالىو  .ساسهأقواعد البيت كساس،  الأ

ُ بنُيَْانَهُمْ مِنَ القَْوَاعِ ﴿قوله تعالى: ؛ و [127 تََ اللَّه
َ
القاعدة: ما ويقال: ". (1993منظور، ابن ) [26]النحل:  ﴾دِ فَأ

 .( 2023Jalil، )(2021 والنانو ؛1989)المناوي،   "يقعد عليه الشيء، أي يستقر ويثبت
 .(1989المناوي ، 1982)الجرجاني  "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتهاوالقواعد الشرعية اصطلاحاً: "

)شبير،  كم شرعي كلي  جامع لأغلب الفروع والجزئياتلكلية لكونها تشتمل على حفالقاعدة الشرعية تتصف با
)الندوي،  . والقاعدة يطلق عليها أصل شرعي، ولكن الأصل أعم من القاعدة في اصطلاح الأصوليين(2007
 .(2020 جابوو؛ 2009)البيانوني،  . فكل قاعدة أصل، وليس كل أصل قاعدة(1990

؛ ما كان أصله آية قرآنية، نحو قول (2001)البيانوني،  ة أقسام رئيسية من حيث أصولهاوللقواعد الشرعية ثلاث
تقَْاكُمْ  ﴿الله تعالى: 

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَْ اللَّه

َ
ً، نحو قوله  ؛﴾إنِه أ  «ضِراارا والاا ضارارا لاا »: صلى الله عليه وسلموما كان أصله حديثا نبويا 

فقهاء من عموم النصوص الشرعية من قواعد، نحو تنبطه ال؛ وما اسماجه، د.ت(، ابن 2000حنبل أحمد بن )
. ويمكن (1990)السبكي،  قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"اليقين لا يزول بالشك"

تقسيم القواعد الشرعية كذلك من حيث مجالاتها نحو القواعد العقدية، والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية، 
 .الأخلاقية، وغير ذلك والقواعد

كما أن هناك عدد من الأصول والمبادئ الشرعية العامة التي قررها علماء الإسلام قاطبة، وهي مستندة إلى 
نصوص شرعية كثيرة، نحو توحيد الله عز وجل وتنزيهه، ووجوب الشهادتين للدخول في الإسلام، الأمر بالمعروف 

لخير والعدل، ومحاربة الظلم والبغي والعدوان والفساد، والإحسان إلى والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الصلح وا
)الدميني،  الوالدين وحبهما وبرهما، وغير ذلك من الأصول التي تشهد لها دلالات النصوص الشرعية قرآنًَّ وسنة

1983). 
 
 التعريف بكتب الموضوعات .3
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)الزهراني،  ن وضعهامع بيان وضعها وما  الكتب التي تجمع الأحاديث الموضوعة المكذوبةكتب الموضوعات هي 
. وقد اعتنى علماء الحديث بالتنبيه على الأحاديث الموضوعة وتحذير الناس منها، لكن المتتبع لهذا النوع (1996

من الأحاديث يتبين له أن العناية به في بادئ الأمر كانت مندرجة ضمن التصنيف في الأحاديث المعلة. وقد 
دد من الجهابذة النقاد، مثل: ابن معين، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد صنف في علل الحديث ع

 القطان. وقد اشتملت كتب العلل على ذكر كثير من الأحاديث الموضوعة، ثم تم إفراد هذه الأحاديث بالتأليف
يث الموضوعة في أربعة الأحاد. ويمكن حصر الطرائق التي سلكها علماء الحديث في تصنيف (2011 ،)الخيرآبادي

 ، وهي:( 1981)فلاتة،  أصناف
، مثل ترتيب كتب الجوامع. ومن الكتب التي الأبواب والموضوعاتترتيب الأحاديث الموضوعة على  -1

اعتمدت هذه الطريقة كتاب "الموضوعات في الأحاديث المرفوعات" لابن الجوزي، و"ترتيب 
حاديث الموضوعة" للسيوطي، و"تنزيه الشريعة الموضوعات" للذهبي، و"اللآلئ المصنوعة في الأ

الأحاديث الشنيعة الموضوعة" لابن عراق، و"تذكرة الموضوعات" للفتني، و"الفوائد  المرفوعة عن
 المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للشوكاني.

. ومثال ذلك: كتاب تذكرة الموضوعات لابن طهر، و"الفوائد أوائل الحروفترتيب الأحاديث حسب  -2
موعة في الأحاديث الموضوعة" لشمس الدين الشامي، و"الموضوعات الكبرى" و"الموضوعات المج

الصغرى" لملا علي القاري، و"الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث" لأحمد بن عبد الكريم العامري، 
 وغيرها.

تاب" لأبي . ومثال ذلك: كتاب "المغني عن الحفظ والكوأصول عامة كليات مجملةذكر الأحاديث تحت   -3
في الصحيح والضعيف" لابن قيم الجوزية، و"انتقاد المغني عن الحفظ حفص الموصلي، و"المنار المنيف 

 والكتاب" لحسام الدين القدسي، وغيرها.
. ومثال ذلك: كتاب "القصاص والمذكرين" نوع معين من الموضوعاتتصنيف الأحاديث الموضوعة في  -4

ن تيمية، و"الباعث على الخلاص من حوادث القصاص" لابن الجوزي، و"أحاديث القصاص" لاب
للعراقي، و"تحذير الخواص من أحاديث القصاص" للسيوطي، و"الوقوف على الموقوف" لابن بدر 

 الموصلي، و"الدر الملتقط في تبين الغلط" للصغاني، وغيرها.
ير من الكتب المفيدة في وتبين من ذلك، قد بذل علماء الحديث عبر القرون وتعاقب الأزمان، بتأليف الكث

 (2016ى بينة من أمرها. )الغوري، الكشف عن الموضوعات ليحظروا منها الناس، فيكونوا عل
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 الروايات الحديثية في نقدالقواعد الشرعية التي وظفها مؤلفو كتب الموضوعات  .4

 المطلب الأول: قاعدة )لا تزر وازرة وزر أخرى(
خْرَى  وَإِنْ تدَْعُ مُثقَْلةٌَ إلََِ حِِلْهَِاا لََ حُمَْالْ ﴿سبحانه وتع الى:  وهي قاعدة قرآنية مقتبسة من قول الله

ُ
وَلََ تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ
ةَ   ََ ا قاَاوُوا اللَه

َ
ِِ وَأ ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ باِلغَْياْ

ءٌ وَلوَْ كََنَ ذَا قُرْبََ  إنِهمَا تُنذِْرُ الَّه ِ وَمَانْ تاَزَ ه فَننِه مِنهُْ شََْ سَْهِاهِ  وَإِلََ اللَّه َِ َ ه  ََ مَاا ياَ
 [.18]فاطر:  ﴾المَْلَِيُ 

لا تحمل حاملة ثقل أخرى، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل وقد فس ر القرطبي هذه الآية: "أن 
ى ن النفوس إنما تجاز . كما فس رها ابن كثير بقوله: "إ(1964)القرطبي،  "نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها

 .(1419)ابن كثير،  "بأعمالها إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد
وبناء على هذه القاعدة، رد بعض المحدثين أحاديث في أولاد الزنَّ التي تنص على أنهم لا يدخلون الجنة، 

 وكذلك آباؤهم وأبناؤهم. ومن ذلك الأحاديث الآتية:
، والا واالِدُهُ، والا والادُ والادهالجاْنَّةا  لاا يادْخُلُ »حديث  -1 ، 1996، السيوطي 1964)ابن الجوزي  «والادُ زنَّا
 .(1924، الفتني 1979ابن عراق 

ءٍ الجاْنَّةا  يءلاا يادْخُلُ والادُ الز نَّا والاا ش»حديث  -2 ب ْعاةِ آباا ، 1964)ابن الجوزي  «مِنْ ناسْلِهِ إِلىا سا
 . (1924، الفتني 1979عراق ، ابن 1996السيوطي، 

)ابن  "{ولا تزر وازرة وزر أخرى} :فهذه الأحاديث تخالف الأصول، وأعظم ما في قوله تعالىقال ابن الجوزي: "
 .(1964الجوزي، 

 :المناقشة
ذهب إلى نفي معارضة هذه الأحاديث للقاعدة المذكورة، ومال إلى شرحها وتأويلها  بعض العلماء ذهب
رأيت بخط الإمام " أنه قال: الرافعي في تاريخ قزوين رضها معها، ومن ذلك ما نقله السيوطي عنبطريقة تزيل تعا

سألني بعض الفقهاء في المدرسة النظامية ببغداد في جمادى الأولى سنة ست  :أبي الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني
هذا لا  :فقال بعضهم ،اك جمع من الفقهاءوهن ،وسبعين وخمسمائة عما ورد في الخبر أن ولد الزنَّ لا يدخل الجنة

ه وارتكب الفاحشة لا لي ِ صْ أنه إذا عمل عمل أا  :وذكر أن بعضهم قال في معناه .يصح }ولا تزر وازرة وزر أخرى{
لا أدري  شافياً  جواباً  يثم فتح الله عل .وزيف ذلك بأن هذا لا يختص بولد الزنَّ بل حال الرشدة مثله ،يدخل الجنة

وأبواه  فإنه إذا مات طفلاً  ،بخلاف ولد الرشده لي ِ صْ أا معناه أنه لا يدخل الجنة بعمل  :فقلت ،ليهبقت إهل سُ 
هُمْ  آمانُوا واالَّذِينا  على ما قال تعالى: } ،لحق بهما وبلغ درجتهما بصلاحهماأُ مؤمنان   أالحاْقْناا بإِِيماانٍ  ذُر يِ َّتُ هُمْ  واات َّب اعات ْ
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وأما الزانية فشؤم  ،أما الزاني فنسبه منقطع .وولد الزنَّ لا يدخل الجنة بعمل أصليه، [21:ور]الط {ذُر يِ َّت اهُمْ  بِهِمْ 
 .(1996، )السيوطي "زنَّها وإن صلحت يمنع من وصول بركة صلاحها إليه

قال أبو " ( بقوله:لا يدخل الجنة ولد زنَّ)أحاديث ، حيث علق على ابن قيم الجوزيةوهذا ما مال إليه 
حاديث ليس فيها شيء يصح وهي معارضة بقوله تعالى: }ولا تزر وازرة وزر وزي: وقد ورد في ذلك أالفرج ابن الج

قلت: ليست معارضة بها إن صحت؛ فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه، بل إن النطفة الخبيثة لا يتخلق  .أخرى{
طيبة دخلت الجنة، وكان منها طيب في الغالب، ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فإن كانت في هذا الجنس 

. فهو يتوقف في الحكم على هذه الأحاديث في حال (2018)ابن قيم الجوزية،  "الحديث من العام المخصوص
 ثبتت أسانيدها، ويرى إمكانية تأويلها عند ذلك وفهمها بطريقة تزيل عنها الإشكال والتعارض.

 
 (ةالصالح والأعمال بالإيمان منها النجاة وإنما ،لقابوالأ بالأسماء منها يجار لا النار)قاعدة المطلب الثاني: 

وهي من مبادئ العقيدة الإسلامية  الكريم والسنة النبوية،هذه القاعدة مستنبطة من نصوص كثيرة من القرآن 
مَا إِ ﴿الله سبحانه وتعالى:  ويشهد لها قولوأصولها.  نه

َ
ناَ بشٌَََ مِثلْكُُمْ يوُحََ إلََِه أ

َ
لهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ  فَمَنْ كََنَ يرَجُْو قُلْ إنِهمَا أ

ا حَدا
َ
اَ صَالِِاا وَلََ يشَُْكِْ بعِِبَادَةِ رَب هِِ أ  .[110]الكهف:  ﴾لقَِاءَ رَب هِِ فَليَْعْمَلْ عَمَ

أحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد، وأن كل من يسمى بهذا وبناء على هذه القاعدة رد ابن قيم الجوزية 
وهذا مناقض ما هو معلوم من دينه: أن النار لا يجار منها وعقب على ذلك قائلا: " ر.النا يدخل الاسم لا

ومن هذا الباب: أحاديث كثيرة علقت النجاة من النار  بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال.
خلاف  - صلى الله عليه وسلم -لوم من دينه والمع وأنها لا تمس من فعل ذلك، وغايتها أن تكون من صغار الحسنات. ،بها

 .(2018)ابن قيم الجوزية،  "التوحيدحقق لمن ذلك، وأنه إنما ضمن النجاة 
 :ومن الأحاديث في هذا الباب

 بيِادِهِ  الَّذِي ت ابااراكا  واعالَّماهُ  ،مُحامَّدًا فاسامَّاهُ  ذاكاراً والادًا ت اعاالىا  اللََُّّ  رازاقاهُ  أمَُّتِي  مِنْ  أاحادٍ  مِنْ  ماا» حديث: -1
قاةٍ  عالاى ت اعاالىا  اللََُّّ  حاشاراهُ  إِلا ،الْمُلْكُ  بايْنِ  مُدابجَّاةِ  ،الجاْنَّةِ  نوُقِ  مِنْ  نَّا ا الجاْن ْ جٌ  راأْسِهِ  عالاى ،الرَّطابِ  اللُّؤْلُؤِ  مِنا  خِطاامُها  تاا

 . (1964)ابن الجوزي،  «الجاْنَّة في  بِهِ  ت ات اباخْتراُ  نوُرٍ، مِنْ  واإِكْلِيلٌ  نوُرٍ، مِنْ 
 .ولا أتهم به إلا المعداني ت،هذا حديث لا يصح وكل رجاله ثقاقال ابن الجوزي: 

ا إِلىا الجاْنَّةِ يوُقافُ »حديث:  -2 يِ اللََِّّ ت اعاالىا ف ايُأْمارُ بِهِما انُ بايْنا يادا ف اي اقُولانِ راب َّناا بماا ناسْتاأْهِلُ الجاْنَّةا والماْ ، عابْدا
مُاا: عابْدِيَّ ادْخُلا الجاْنَّةا فاإِني ِ آلايْتُ عا ن اعْمالْ عامالا تُجا  لاى ن افْسِي أانْ لاا يادْخُلا النَّارا مانِ اسْمهُُ أاحْمادُ والا ازيِناا؟ ف اي اقُولُ لها

 .(، ملا علي القاري د.ت1979، ابن عراق 1996، السيوطي 2018، ابن قيم الجوزية 1964)ابن الجوزي  «مُحامَّدٌ 
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لم يكن  ،صدقة بن موسى لا يحتج به :قال ابن حبان. هذا حديث لا أصل لهزي: "قال ابن الجو 
. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات: (1964)ابن الجوزي  "كان إذا روى قلب الأخبار  ،الحديث من صناعته

فة لآا :قال الذهبي. وقال السيوطي: "(1998)الذهبي،  "سنده مظلم، وهو موضوع على حميد الطويل، عن أنس"
وقال في اللسان: قال الخطيب: صدقة  وصدقة وأبوه لا يعرفان. :قال ،فيه من شيخ ابن بكير وهو الذراع كذاب

)السيوطي،  "وصدقة شيخ مجهول ،روى عنه أحمد بن عبد الله الذراع أحاديث منكرة والحمل فيها على الذراع
1996). 

 :المناقشة
كل من يسمى بهذا الاسم التي تنص على أن   هذه الأحاديث النقاد على رد قاتفا في هذا المثاليُلاحظ 

، لمخالفتها الصريحة لأصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أن النجاة من النار إنما تكون بالأعمال يدخل النار لا
لم تثبت  ها أسانيد وتتأكد صحة حكم المحدثين برد هذه الأحاديث بكون. الصالحة، وليس بالأسماء والألقاب

 ي رواتها من هو متهم بالكذب أو كذاب.فف، كذلك
 

 المطلب الثالث: قاعدة )لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل(
الْغايْبِ مافااتيِحُ »قال: صلى الله عليه وسلم الرسول هذه قاعدة حديثية مقتبسة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 

ُ: لاا ي اعْلا  ا إِلاَّ اللََّّ ُ، والاا ي اعْلامُ ماتَا يَاْتِ الْماطارُ خماْسٌ، لاا ي اعْلامُها ُ، والاا ي اعْلامُ ماا في غادٍ إِلاَّ اللََّّ امُ إِلاَّ اللََّّ  مُ ماا تاغِيضُ الْأارْحا
ُ، والاا ي اعْلامُ ماتَا ت اقُومُ السَّاعاةُ إِ  وُتُ إِلاَّ اللََّّ ُ، والاا تادْريِ ن افْسٌ بأاِيِ  أارْضٍ تما دٌ إِلاَّ اللََّّ  .(1993)البخاري،  «اللََُّّ  لاَّ أاحا

وهذه القاعدة أصل من أصول العقيدة الإسلامية المقررة في الكتاب والسنة، ويشهد لها قول الله تعالى: 
ِ لََ يُُلَ يِهَا لوَِقتْهَِا إلَِه هُ ﴿ يهانَ وُرسَْاهَا  قلُْ إنِهمَا عِلمُْهَا عِندَْ رَبَ 

َ
اعَةِ أ لوُنكََ عَنِ الهه

َ
تيِكُمْ وَ  ثَقُ يهَْأ

ْ
رضِْ  لََ تأَ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ لَتْ فِِ الهه

كْثَََ اَهاسِ 
َ
ِ وَلكَِنه أ نهكَ حَفٌِِّ عَنهَْا  قُلْ إنِهمَا عِلمُْهَا عِندَْ اللَّه

َ
لوُنكََ كَأ

َ
وقوله  ،[187]الأعراف:  ﴾لََ يَعْلمَُونَ إلَِه بَغْتَةا  يهَْأ
لكَُ اَهاسُ عَنِ الهه ﴿عز وجل: 

َ
اعَةَ تكَُونُ قرَيِباا اعَةِ  قُلْ إنِهمَا عِلمُْهَايهَْأ ِ  وَمَا يدُْريِكَ لَعَله الهه  .[63]الأحزاب:  ﴾عِندَْ اللَّه

نْ ياا واأانهَّاا »حديث مقدار الدنيا الذي أورده في كتابه: بناء على هذه القاعدة وقد رد ابن القيم   ارِ الدُّ مِقْدا
ب ْعاةُ آلاف ساناةٍ وانحاْنُ  لأنه لو كان  ،هذا من أبين الكذب، حيث عقب عليه قائلًا: " «في الأالْفِ السَّابِعاةِ سا

والله تعالى يقول:  ،أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وأحد وخمسون سنة لكان كل أحد عالماً  صحيحاً 
و ثقلت في السماوات والأرض }يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ه

وقال الله تعالى: }إن الله عنده علم  ،لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله{
 .(2018)ابن قيم الجوزية،  "«الساعة إلا اللهتقوم متَ لا يعلم »: صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،الساعة{

 المناقشة:
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الأمور الغيبية التي اختص الله سبحانه وتعالى بمعرفتها، ولم وقيام الساعة من معرفة توقيت يوم القيامة 
يكشفها لأحد من خلقه، كما دلت على ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. وبناء على هذه الحقيقة 

 لأمين.الثابتة رد المحدثون أي حديث يحدد هذا التوقيت، وعدوا ذلك من الكذب على الله تعالى ورسوله ا
 

 المطلب الرابع: قاعدة )مناسبة الثواب للطاعة، ومناسبة العقاب للمعصية(
من القواعد التي نص عليها العلماء مناسبة الثواب للطاعة، ومناسبة العقاب للمعصية، فالأجر في العمل على قدْرِ 

ُنفاق والجهدُ المب
ذول زاد الأجر من الله تعالى، وكلما كثر العمل النَّصاب والتَّعب والجهد، والمال، فكُلَّما زاد المالُ الم

. وكذلك العقاب، فكلما كانت المعصية أكبر كان العقاب (1985)الزركشي،  وشق كان أفضل مما ليس كذلك
ياا راسُولا »عليها أشد وأعظم. وهذه القاعدة مستنبطة من حديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، قالت: 

ثُمَّ ائْتِيناا  اسُ بنُِسُكايْنِ واأاصْدُرُ بنُِسُكٍ؟ فاقِيلا لهااا: انْ تاظِريِ، فاإِذاا طاهُرْتِ فااخْرُجِي إِلىا الت َّنْعِيمِ فاأاهِلِ ي،اِلله، ياصْدُرُ النَّ 
ا، والاكِن َّهاا عالاى  انِ كاذا الثواب أي: أجرك على قدر ناصابك، ف ،(1993)البخاري،  «ن افاقاتِكِ أاوْ ناصابِكِ قادْرِ بماكا

. وقد جعل ابن القيم اشتمال الحديث على (1972)النووي،  والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة
معرفة الوضع في الحديث دون  مجازفات ومبالغات في الثواب والعقاب علامة من العلامات التي يُمكن من خلالها

 -لأمور الكلية التي يعُرف بها كون الحديث موضوعاً أي: من ا-: "فمنها الحاجة إلى النظر في إسناده، حيث يقول
 .وهي كثيرة جداصلى الله عليه وسلم اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله 

 وبناء على هذه القاعدة، رد بعض المحدثين عدداً من الروايات الحديثية، ومن ذلك ما يَتِ: 
 واقل مارَّات، عاشْرا  بِالحاْمْدُ  راكْعاةٍ  كُل ِ   في  ي اقْراأُ  راكْعااتٍ، أارْباعا  مُعاةِ الجُْ  ي اوْما  الضُّحاى صالَّى مانْ »حديث  -1

ا  الْفالاقِ عاشْرا مارَّاتٍ، واقل أاعُوذُ بِرابِ  النَّاس عاشْرا مارَّاتٍ، واقل هُوا اللََُّّ أاحادٌ عاشْرا مارَّاتٍ، بِراب ِ  أاعُوذُ  واقل ياا أايها
افِرُونا عاشْرا  ا واقاالا  ،الصَّلاةا  هاذهِ  صالَّى فامانْ  ...مارَّاتٍ، واآياةا الْكُرْسِيِ  عشر مارَّات، ي اقْراأها في كُلِ  راكْعاةٍ  الْكا  الْقاوْلا  هاذا

اءِ  أاهْلِ  واشارَّ  ،واالن َّهاارِ  اللَّيْلِ  شارَّ  عانْهُ  اللََُّّ  دافاعا  ،وُصِفا  ماا عالاى  سُلْطاانٍ  كُلِ    واشارَّ  الِإنْسِ  رَّ واشا  الأارْضِ  أاهْلِ  واشارَّ  السَّما
ائرٍِ   مِنْ  حااجاةً  سابْعِينا  لاهُ  واي اقْضِي لاهُ، واغافارا  بِرَّهماُا لزرقه لواالِديهِ  عاقا كاانا   لاو بِالحاْقِ   ب اعاثانِي  واالَّذِي مااردٍِ، واشايْطاانٍ  جا

ن ْ  حاواائِجِ  مِنْ  حااجاةً  واسابْعِينا  الآخِراةِ، حاواائِجِ  واالَّذِي ب اعاثانِي بِالحاْقِ  إِن لاهُ مِنا الث َّواابِ كثواب إِبْ رااهِيم ومُوساى ... يااالدُّ
 .(1964)ابن الجوزي،  «عوايحاْيىا واعِيساى، والا يقطع لاهُ طاريِق والا يعرف لاهُ ماتاا 

ك، بلا ش صلى الله عليه وسلموهذا حديث موضوع على رسول الله : "على هذا الحديث بالوضع، فقال الجوزي حكم ابن
ن صلى ركعتين فله ثواب ما  :فلا بارك الله فيمن وضعه، فما أبرد هذا الوضع وما أسمجه، وكيف يحسن أن يقال

مخالفة هذا الحديث لقواعد  السيوطيويؤكد  .(1964)ابن الجوزي،  "موسى وعيسى، وفيه مجاهيل أحدهم قد عمله
ولا شك في وضعه  ،له من طرق عن سفيانأخرجه الشيرازي في الألقاب بطو : "الشرع ومقتضياته، حيث يقول
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)السيوطي،  "ومخالفة مقتضى الشرع في مواضع ،وما فيه من التراكيب الفاسدة ،ويشهد لذلك ركاكة ألفاظه
1996.) 

ةِ مانْ قاالا لا إِلاها إِلا اللََُّّ خالاقا اللََُّّ مِنْ تلِْكا »حديث  -2 لِما ب ْعُونا الْكا نٍ لِكُلِ  لِساانٍ أالْفا لِساا طاائرًِا لاهُ سا
ا أعُْطِيا في الجاْنَّةِ سابْعِينا أالْفا مادِ  ا واكاذا ب ْعُونا أالْفا لغُاةٍ ياسْت اغْفِرُونا اللََّّا لاهُ وامانْ ف اعالا كاذا ب ْعُونا سا يناةٍ في كُلِ  مادِيناةٍ سا

وْرااءا  ب ْعُونا أالْفا حا يقول ابن قيم  .، ملا الهروي القاري، د.ت(2018 )ابن قيم الجوزية «أالْفا قاصْرٍ في كُلِ  قاصْرٍ سا
وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين إما أن : "الجوزية في نقده لهذا الحديث
 "بإضافة مثل هذه الكلمات إليهصلى الله عليه وسلم قصد التنقيص بالرسول  وإما أن يكون زنديقاً  ،يكون في غاية الجهل والحمق

 .(2018الجوزية )ابن قيم 
وكما أن المجازفة في الثواب تخالف مبدأ الاعتدال الذي يقرر مناسبة الأجر للعمل، فإن المجازفة في العقاب 

شااربِاهُ طاوَّلا مانْ »يمكن أن تلُحق بذلك فتكون علامة على الكذب في الحديث، ومن الأمثلة على ذلك حديث 
اماتا  نْ ياا طاوَّلا نادا شايْطاانًَّ، فاإِنْ مااتا عالاى  هُ ي اوْما الْقِيااماةِ، واسالَّطا اللََُّّ عالايْهِ بِكُلِ  شاعْراةٍ عالاى شااربِِهِ سابْعِينا في داارِ الدُّ

 أالْفٌ مادِيناةٍ مِنْ وامانْ قاصَّ شااربِاهُ ف الاهُ بِكُلِ  شاعْراةٍ مِنا الث َّواابِ ، ذالِك الحاْال لاتستجاب لاهُ داعْواةٌ والا ت انْزلُِ عالايْهِ راحْماةٌ 
قُوتٍ في كُلِ  مادِيناةٍ أالْفُ قاصْرٍ   .(1924، الفتني 1979، ابن عراق 1996السيوطي ، 1964)ابن الجوزي  «دُرٍ  واياا

على أن تطويل الشارب فيه مخالفة للسنة، لكنه لا يستلزم هذا العقاب الشديد، ابن الجوزي وقد نبه 
ولولا حماقة من وضع هذا وأنه ما  ،وهو من أنتن الوضع وأسمجه: "وضع فقالولذلك حكم على هذا الحديث بال

)ابن الجوزي،  "لعلم أن غاية ما في تطويل الشارب مخالفة سنة لا يصلح التواعد عليها بمثل هذا ،شم ريح العلم
. وتبعه (1998 )الذهبي، "إسناده ظلمات إلى أنس، والمتهم بوضعه عبد الواحد بن جابان. وقال الذهبي: "(1964

 .(1996)السيوطي،  "موضوع، فيه مجاهيل والمتهم به جابان: "فقال السيوطي
 المناقشة:

يات الحديثية من الأمور الدقيقة التي ينبغي أن لا يخوض فيها إلا من  اتوظيف هذه القاعدة في نقد الرو 
يقُتصر في ذلك على نقد المتن في ، كما لا ينبغي أن نقد الأحاديثمجال خبرة طويلة في اشتغال واسع و كان له 

ضوء هذه القاعدة، بل لا بد من دراسة السند والحكم عليه كذلك. فإذا صح الإسناد في بعض المرويات التي 
قبول هذه الأحاديث وعدم ردها، فالله سبحانه فضله عظيم. وقد ثبتت  فالأصلتشتمل على شيء من المبالغة، 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن  من المبالغة في الثواب، ومن ذلكأحاديث في الصحيحين يظهر فيها شيء 
ثِينا، واكابرَّا »رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ثًا واثالاا دا اللها ثالاا ثِينا، واحماِ ثًا واثالاا ةٍ ثالاا مانْ سابَّحا اللها في دُبرُِ كُلِ  صالاا

ثِينا فاتِلْكا تِسْعاةٌ  ثًا واثالاا هُ لاا شاريِكا لاهُ لاهُ الْمُلْكُ والاهُ الحاْمْدُ  :واقاالا تماااما الْمِائاةِ  . واتِسْعُونا اللها ثالاا لاا إِلاها إِلاَّ اُلله واحْدا
اناتْ مِثْلا زابادِ الْباحْرِ  هُ واإِنْ كا  (.597)مسلم  «واهُوا عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ، غُفِراتْ خاطااياا
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ة المبالغات الشديدة والمجازفات التي يبعد صدورها عن النبي صلى الله عليه ولعل المقصود بهذه القاعد
 والله تعالى أعلم.وهذا أمر لا يُحسن تقديره إلى أصحاب الخبرة والممارسة الطويلة في علم الحديث، ، وسلم

 
 )المطلب الخامس: قاعدة )لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى

ا النَّاسُ، أالاا إِنَّ رابَّكُمْ » :في خطبته الوداع صلى الله عليه وسلمدة مقتبسة من الحديث النبوي، وهو قول الرسول هذه قاع ياا أاي ُّها
، والاا لِعاجامِيٍ  عالاى عارابيٍ ، والاا أا  كُمْ وااحِدٌ، أالاا لاا فاضْلا لِعارابيٍ  عالاى عاجامِيٍ  والاا أاسْوادا حْمارا عالاى أاسْوادا، وااحِدٌ، واإِنَّ أاباا

، إِلاَّ بِالت َّقْواى أاب الَّغْتُ  : «عالاى أاحْمارا ، ثُمَّ قاالا ا؟»، قاالُوا: ب الَّغا راسُولُ اللََِّّ : « أايُّ ي اوْمٍ هاذا ، قاالُوا: ي اوْمٌ حاراامٌ، ثُمَّ قاالا
ا؟» : «أايُّ شاهْرٍ هاذا : ثُمَّ قاالا ا؟أايُّ ب الادٍ »، قاالُوا: شاهْرٌ حاراامٌ، قاالا : «هاذا فاإِنَّ اللََّّا قادْ حارَّما »، قاالُوا ب الادٌ حاراامٌ، قاالا

ناكُمْ دِمااءاكُمْ واأامْواالاكُمْ  : أاوْ أاعْرااضاكُمْ، أامْ لاا - ب اي ْ : والاا أادْريِ قاالا ا، في    -قاالا ا، في شاهْركُِمْ هاذا حُرْماةِ ي اوْمِكُمْ هاذا كا
ا : « ؟أاب الَّغْتُ  ،ب الادكُِمْ هاذا ، قاالا ، البيهقي 2001)أحمد بن حنبل  «ليُِ ب الِ غِ الشَّاهِدُ الْغاائِبا »قاالُوا: ب الَّغا راسُولُ اللََِّّ

نثََْ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباا وَقَبَائلَِ لَِِعَارَفُوا ﴿ويشهد لذلك قول الله تعالى: . (2000
ُ
هَا اَهاسُ إنِها خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ يُّ

َ
إنِه ياَ أ
َ عَليِمٌ خَبيٌِ  تقَْاكُمْ  إنِه اللَّه

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَْ اللَّه

َ
 .[13]الحجرات:  ﴾أ

، وليس بالحسب والنسب ىو لا فضل لأحد على غيره إلا بالإسلام والتقومقتضى هذه القاعدة أنه 
 .(1992، الشوكاني 2004)السفيري  والمال ونحو ذلك

 ه القاعدة بالوضع، ومن الأمثلة على ذلك ما يَتِ:وقد حكم العلماء على ما يخالف هذ
يُّ إِذاا شابِعا زانَا واإِذاا جااعا ساراقا »: الزنج ذمحديث  -1 ، 2018، ابن قيم الجوزية 1964)ابن الجوزي  «الز نِْْ

. وقال (1964)ابن الجوزي  "هذا حديث لا يصح. قال ابن الجوزي: "(1979، ابن عراق 1996السيوطي 
 .(1998)الذهبي،  "فيه عنبسة بصري ترك عن عمرو بن ميمون"الذهبي: 

، ابن قيم 1964)ابن الجوزي  «داعُوني مِنا السُّوداانِ إِنمَّاا الأاسْوادُ لبِاطْنِهِ واف ارْجِهِ »حديث ذم السودان:  -2
ن الجوزي قال اب .، ملا الهروي القاري د.ت(1924، الفتني 1979، ابن عراق 2009، السيوطي 2018الجوزية 

: منكر الحديث  عن عطاء، عن ابن عباس. البخارييحيى بن أبي سليمان قال  هفيبأنه لا يصح. وقال الذهبي: "
. وقد أدخل ابن القيم هذا الحديث تحت (1998)الذهبي،  "ويروي بإسناد آخر أوهى منه، فيه خالد بن محمد

)ابن قيم  "ذم الحبشة والسودان كلها كذبأحاديث إحدى الكليات في معرفة الأحاديث الموضوعة، فقال "
 .(2018الجوزية، 

 المناقشة:
هذه القاعدة من القواعد الشرعية المقررة في الدين الإسلامي الذي ينظر إلى الأجناس البشرية نظرة  

إنما هو  مساواة، فلا يفرق بين البشر من حيث ألوانهم وأنسابهم، فالجميع خلق الله وعباده، وميزان المفاضلة الوحيد
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توزن به الروايات الحديثية،  تقوى الله عز وجل والقرب منه. وبناء على ذلك اعتمد المحدثون هذه القاعدة مقياساً 
فردوا أي رواية تميز بين البشر من حيث ألوانهم وأنسابهم، أو تذم بعض الأقوام بسبب أجناسهم وقبائلهم، وقد 

 عدم قبولها.ظهر هذا بوضوح في رفضهم للأحاديث السابقة و 
 

 المطلب السادس: قاعدة )الخالق لا يخلق نفسه(
 "دائم بلا انتهاء ،قديم بلا ابتداءهذه قاعدة عقدية مستنبطة من صفتان لله عز وجل. قال الطحاوي: "

 الْأاوَّلُ اللَّهُمَّ أانْتا : »صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول [3: }هُوا الْأاوَّلُ واالْآخِرُ{ ]الحديد: . قال الله تعالى(1993)الطحاوي، 
 .(1955)مسلم،  «ف الايْسا ق اب ْلاكا شايْءٌ، واأانْتا الْآخِرُ ف الايْسا ب اعْداكا شايْءٌ 

فعرقت إِنَّ اللََّّا عازَّ واجالَّ خالاقا الْفاراسا فاأاجْرااهاا »وقد نص ابن الجوزي على هذه القاعدة في نقده لحديث: 
هُ مِن ْهاا هذا حديث لا ، حيث قال: "(1979، ابن عراق 1996، السيوطي 1964)ابن الجوزي  «ثُمَّ خالاقا ن افْسا

يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم، وإنه لمن أرك الموضوعات وأدبرها، إذ هو مستحيل لأن الخالق لا 
 .(1964ابن الجوزي ) "يخلق نفسه

ة ليذكروه في فهو من وضع الجهمي ،قال الذهبي هذا الحديث مع كونه أتى من المكذبقال السيوطي: "
معرض الاحتجاج به، على أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته، فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة 

 "تعالى الله عن ذلك ،ملك بل كلامه بالأولى، قال وعلى كل حال فما يعد مسلم هذا في أحاديث الصفات
 "ذ لا يضع مثل هذا مسلم ولا بسيط ولا عاقلفلعنة الله على واضعه، إ. وقال ابن عراق: "(1996)السيوطي، 

 .(1979ابن عراق، )
 المناقشة:

بين الوجود والعدم في وقت  الجمع من القواعد العقلية المنطقية أن الخالق لا يخلق نفسه، إذا لا يمكن
واعده من أصول الإسلام وق. ولذلك رد المحدثون الرواية السابقة، وشددوا النكير على واضعها، لمخالفتها واحد

فما المانع أن يخلق الخالق " قائل:فإن قال  ال:ابن بط قال. من جهة أخرى ق السليمطالعقل والمنجهة، ولمناقضتها 
ثم قلت: يخلق نفسه فأوجبت  ،وأوجبت وجوده خالقاً  ، لأنك أثبتَّ هذا ينقض بعضه بعضاً  :قيل له ؟نفسه

فيستحيل   ،ه، لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعلهفاسد لتناقض معدوماً  عدمه، والجمع بين كونه موجوداً 
 (.1970، " )ابن حجرله كون نفسه فعلاً 

 
 :المناقشة
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 الخاتمة .5

عرض البحث عدداً من القواعد الشرعية التي استفاد منها مؤلفو كتب الموضوعات في نقد الأحاديث، وفيما يَتِ 
 بيان للنتائج التي توصل إليها:

اعد الشرعية في علوم الشريعة عامة، وفي علم نقد الحديث خاصة، وذلك لكونها أهمية الأصول والقو  -1
مقتبسة من نصوص الكتاب والسنة، أو مستنبطة منهما، فهي قواعد وأحكام كلية تنطبق على جميع 
جزئياتها، استفاد منها المحدثون في فهم الحديث النبوي من جهة، وفي نقد مروياته والحكم عليها من جهة 

 .أخرى
كانت عناية المحدثين بالقواعد الشرعية في كتب موضوعات الحديث ظاهرة، حيث وظفوها في التعرف  -2

على الأحاديث الباطلة فجعلوها علامة من علامات الوضع في الحديث، كما وظفوها في الحكم على 
دثين بدراسة متن بعض الروايات الحديثية بالوضع دون الحاجة إلى النظر في أسانيدها، مما يؤكد اهتمام المح

 الحديث، وعدم الاقتصار على نقد السند.
كان لكتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي، وكتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم  -3

الجوزية النصيب الأكبر في هذا المجال، حيث نصَّا على عدد من تلك القواعد والضوابط الكلية في نقدهما 
 أورداها في كتابيهما، وتبعهما عدد من المؤلفين بعدهم، كابن عراق والسيوطي وغيرهما. للأحاديث التي

العلماء بالوضع لمخالفتها القواعد الشرعية، واشتمالها عدم ثبوت أسانيد الأحاديث التي حكم عليها  -4
وهذا يؤكد وجود على علل متنوعة، مثل وجود الرواة المجاهيل، والمتروكين، والمتهمين بالكذب، والكذابين، 

علاقة مطردة بين مخالفة متن الحديث للقواعد الشرعية، وعدم سلامة أسانيده من العلل، ويثبت دقة 
 المعايير النقدية عند علماء الحديث.

ويوصي البحث بالتوسع في دراسة التطبيقات العملية للمحدثين في مجال الاستفادة من القواعد الشرعية  -5
 وتوضيح آثار تلك القواعد في فهم الروايات الحديثية ونقدها. في دراسة الحديث النبوي،
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